
 2023 -الآفاق الاقتصادیة المتوقعة وأولویات السیاسات في دول مجلس التعاون الخلیجي  

 2، 1ملخص وافٍ 

 
، یدفعھ ارتفاع الطلب لا تزال منطقة مجلس التعاون الخلیجي محتفظة بقوة زخم نموھا غیر الھیدروكربوني 

الذي یتوقف على قرارات    –وسوف یتراجع إنتاج النفط    المحلي، وزیادة إجمالي التدفقات الرأسمالیة الداخلة وتنفیذ الإصلاحات.
في الأجل القریب. وتسنى احتواء التضخم بینما سجل الحساب الجاري فوائض كبیرة. ولا تزال أرصدة المالیة العامة    –أوبك+  

لي غیر النفطي إلى  محتفظة بقوتھا، تدعمھا الإصلاحات المالیة وأسعار النفط المرتفعة. ویتُوقع انخفاض معدلات العجز الأو
بحلول  24 المحلي  الناتج  إجمالي  من  والھیكلیة %2028  المالیة  للإصلاحات  انعكاسا  النفطیة  غیر  الإیرادات  ارتفاع  مع   ،

 المستمرة واحتواء النفقات. أما أجواء عدم الیقین الكبیر على مستوى العالم فھي تؤثر سلبا على الآفاق المتوقعة.
 

من السیاسات لمجابھة الصدمات وأجواء عدم الیقین في المدى القصیر ومعالجة التحدیات على   وینبغي تطبیق حزمة شاملة
 :  المدى المتوسط إلى الطویل على نحو حازم

 

مع تجنب الإنفاق المسایر للاتجاھات الدوریة والحرص    فعلى المدى القصیر، ینبغي أن تظل سیاسة المالیة العامة على موقفھا الحذر،  •
الاستثنائیة من ارتفاع أسعار النفط في إعادة بناء الھوامش الوقائیة. ویمكن اتخاذ تدابیر مالیة موجھة ومؤقتة    الإیراداتعلى استخدام  

مجلس دول  في  النقدیة  السیاسة  تواصل  أن  وینبغي  وقوعھا.  عند  الصدمات  مواجھة  الاحتیاطي    في  اتباع خطى  الخلیجي  التعاون 
 مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي عن كثب.  مع  الفیدرالي الأمریكي، 

  

وعلى المدى المتوسط، ینبغي أن تواصل دول مجلس التعاون الخلیجي سعیھا لضبط أوضاع المالیة العامة اتساقا مع ھدف ضمان   •
یدعمھا إطار متوسط الأجل للمالیة العامة یتسم بالمصداقیة ویقوم على قواعد. ویمكن المساعدة على  ، والعدالة بین الأجیال والاستدامة

تحقیق ھذا الھدف من خلال بذل الجھود لتعبئة الإیرادات غیر النفطیة، والإلغاء التدریجي لدعم الطاقة، وترشید النفقات مع رفع مستوى  
ومن شأن تطبیق قواعد المالیة العامة ذات المصداقیة وإنفاذھا أن یساعدا على الحد من  كفاءتھا، وتعزیز شبكات الأمان الاجتماعیة.  

تخفیف حدة   العامة متوسط الأجل والمساعدة على  المالیة  تعزیز مصداقیة إطار  الدوریة. ویمكن  درجة مسایرة الإنفاق للاتجاھات 
 فیة المالیة العامة. المخاطر بوضع إطار للإدارة المتكاملة للأصول والخصوم وزیادة شفا 

  

ویتسم القطاع المالي بسلامة أوضاعھ، مرتكزا على    ویتعین مواصلة تنفیذ الإصلاحات في القطاع المالي لدعم النمو والاستقرار.  •
میة،  لتعمیق الأسواق المالیة والرأسمالیة، وتقویة أطر السلامة الاحترازیة الكلیة والتنظی   –التي ینبغي مواصلتھا    – الجھود الجاریة  

یذ وضمان فعالیة الرقابة في القطاع المالي، بما في ذلك الأنشطة الرقمیة والتكنولوجیا المالیة، فضلا على تعزیز التمویل المستدام، وتنف
 التدابیر اللازمة لتقویة أطر مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  

  

فجھود الإصلاح الرامیة    النشاط الاقتصادي بعیدا عن الھیدروكربونات. وینبغي أن تواصل السیاسات الھیكلیة التركیز على تنویع   •
الاستثمارات  إضافة إلى لأسواق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة سوف تحفز النمو، وذلك    مةالمنظِّ إلى مواصلة تعزیز القواعدة  

ودعم تحول نظام الطاقة. وینبغي معایرة السیاسات الصناعیة  الكفء في المبادرات الرقمیة والخضراء بھدف تعجیل وتیرة التحول  
بحرص وألا تكون بدیلا عن الإصلاحات الھیكلیة مع تقلیل أوجھ عدم الكفاءة المرتبطة بھا إلى أدنى حد. ومن شأن التكامل الإقلیمي  

ارة، وھو ما یدعم بالتالي الجھود المبذولة لتنویع  الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمیة التج  جلبوالعالمي أن یساعد على توسیع الأسواق و
 النشاط الاقتصادي.  

 

 
بولو، وسیدرا رحمان، ویوان مونیكا غاو رولینسون، وشارلوت ساندوز، وھیثم طروق، وجیروم  إعداد یفجینیا كومیینكو (رئیسا)، وأنیا بوم، وكین میاجیما، وغریتا   1

 فاشیھ، وفرانسیس فیتك، ووانینغ زین، ودالیا عیطة، وتونغفانغ یوان بتوجیھ من أمین ماتي. وقدمت المساعدة التحریریة إستیر جورج.

في مدینة مسقط، وتعكس المعلومات التي كانت   2023أكتوبر  5ي لدول مجلس التعاون الخلیجي الذي عُقِدَ یوم أعُِدَت ھذه الدراسة في سیاق الإعداد للاجتماع الوزار 2
 متاحة لخبراء صندوق النقد الدولي وقت إعدادھا.
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